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العراق في حمأة التوزع الطائفي

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

دعوت العراق في مقال الاثنين الماضي إلى إقامة نظامه الجديد على قواعد النظام الديمقراطي العصري. وهذا النظام يقوم على وحدة المواطنة التي تعلو على النظم العتيقة البائدة، حيث كانت القبائل والطوائف المذهبية، والأعراق تتوزع الوطنَ الواحد. وهي نظم بادت وانقرضت ودخلت في خبر كان ولم يبق لها وجود إلا في جزر نائية منعزلة عن العالم الجديد.

ونعيش اليوم مع العراق الذي يصفه صانعوه بالجديد مشهده الحاضر المقلق الذي يبدو فيه وهو يرزح تحت أعباء نظام التوزع الطائفي، يراوح مكانه أو تثاقل به الخطى، وكأنما يعيش منغمسا في حمأة طين أسود تفوح منه روائح كريهة مؤذية. والعراق العظيم لا يستحق هذا المصير، لكن تجري الرياح بما لا تشتهيه السفن.

عواقب التوزع الطائفي تخيّم بظلامها الأسود على العراق الجريح. وأصدقاء العراق وأحباؤه -وأنا واحد منهم- مشفقون عليه وراثون لحاله ومتعاطفون معه، ولكن ليس في الأمر حيلة، واليد التي يمدونها إليه قصيرة. ومع ذلك لا ييأسون من أن يعود العراق عظيما كما كان في التاريخ.

مرت ثلاثة أشهر على بداية الانتقال الديمقراطي بالعراق بإعداد قانون انتخاب المجلس التشريعي، وتوجه شعب العراق إلى الاقتراع لاختيار النواب، بهدف إقامة حكومة تمتدّ صلاحياتها أربع سنوات، وتخلـُف الحكومة الموقتة التي قامت على التوزع الطائفي. وكان من المنتظر وقد انخرط النظام العراقي في المنظومة الديمقراطية أن ينتهي عهد التوزع الطائفي الموقت بنهاية الحكومة الموقتة. لكن يبدو اليوم للأسف أن القيادات العراقية مُصِـرّة على جعل حكم الطوائف والفصائل حكما دائما، عملا بقاعدة "كم من حاجة قضيناها بتركها" على حالها.

السعي إلى إقامة عراق القسمة بدلا من عراق الجمع كان زرعا لجذور نبات سيّء رديء، ولم يكن لحصاده إلا أن يكون سيّئا رديئا. فــ "من يزرع الشوك لا يحصد به العنبا".

 في جميع مراحل تأسيس العراق الجديد منذ سقوط نظام الديكتاتورية والطغيان إلى اليوم عانى العراق من مآس لئن اختلفت أشكالها فقد التقت على وحدة انطلاقها من طبيعة زرعها الفاسد. ذلك أن نظام التوزع الطائفي حافل بالعواقب الوخيمة، والآثار الذميمة. وخطر هذه العواقب والآثار يهدد وجود العراق الذي يمكن القول عنه إنه يعاني أزمة وجود أن يكون أم لا يكون. والمطلوب من المحلل السياسي الجواب عن هذا السؤال.

هناك أسئلة تـُطرح على التحليل السياسي ويستعصي الجواب عنها : فعالم السياسة عالم التغيرات المفاجئة التي تباهتُ الفكر وتأتيه من حيث لا يحتسب. لكن هناك ثوابت في السياسة بجانب المتغيرات التي يعتريها أيضا التغيير. ومن الصعب ضبط هذا التغيير بالمنطق العقلاني المجرد. لكن الذي يثبته التاريخ هو قاعدة أن الزرع الفاسد لا ينتج إلا الحصاد الفاسد. والتوزع الطائفي -ونقولها بكل تجرد وموضوعية- لم يعد صالحا في القرن الجديد المعيش.

من العواقب الوخيمة المتفرعة عن إقامة العراق على التمزق الطائفي ما مرت به عملية تأسيس العراق الجديد -ولا تزال- من تخبطات وتعثرات. لقد كان ميلاد قانون الانتخاب وعملية الانتخاب مخاضا عسيرا في ظل التوزع الطائفي. واليوم يعاني العراق "معضلة" تشكيل الحكومة "الدائمة" التي سبقتها أزمة فراغ السلطة : ما مكـّن رئيس الجمهورية من ممارسة الحكم الفردي في غيبة المؤسسات الدستورية، حيث لا يوجد اليوم في العراق لا برلمان ولا حكومة. باستثناء المحكمة التي أحيل عليها صدام حسين وأعوانه.

اعترض رئيس الجمهورية جلال الطالباني على ترشيح إبراهيم الجعفري لرئاسة الحكومة مرة أخرى، وطالب بترشيح غيره من الطائفة الشيعية وارسل عنه دعوة الكتل الانتخابية للعمل على رفضه، مهتبلا الفرصة لتنحية الجعفري الذي كان قال عنه عند بداية الخلاف إنه (أي الجعفري) يخرق القوانين ولا يستشير أحدا. وهذه أكبر تهمة يمكن أن يقذف بها رئيس الجمهورية رئيس السلطة (رئيس الوزراء). وزاد جلال الطالبناني يقول إن الجعفري رفض أن يتقاسم معه اختصاصات الحكومة وهو يرى أن رئاسة مجلس الوزراء لا تعني رئاسة الحكومة لأن اختصاصات الحكومة يتقاسمها رئيسها مع رئيس الجمهورية، بل نـُسب إليه قوله : إن الجعفري هو رئيس الإدارة العراقية فقط وليس الحكومة. كما نـُسب إليه قوله : إنه لا يقبل أن يكون له دور بروطوكولي (تشريفاتي) فقط.

ويبدو هذا المنطق غريبا لعل وراءه الخلط بين صيغة    النظام الرئاسي، وصيغة النظام البرلماني. النظام الرئاسي (كالنظام الأميريكي مثلا) لا توجد فيه حكومة وزراء، بل رئيس الدولة هو الحكومة. ومساعدوه يسمّون "الكـُتـّاب".  ولا ينطق فيه باسم الهيأة الوزارية إلا الرئيس (كما يفعل الرئيس بوش الذي قد يتحدث إلى الإعلام ثلاث مرات متواليات في اليوم) ولا يُعرف فيه من بين الكـُتـّاب إلا وزير  الخارجية ووزير الدفاع أما النظام البرلماني فصلاحيات رئيس الجمهورية فيه محدودة وسلطات رئيس الحكومة أوسع. والوزراء تابعون للوزير الأول أو رئيس مجلس الحكومة، ومسؤلون أمام البرلمان، بينما رئيس الجمهورية غير مسؤول. وربما كان على رئيس الجمهورية -والحالة هذه- أن لا يقبل ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية لأن أغلبها بروطوكولي ويرشح نفسه لرئاسة مجلس الوزراء ليمارس سلطات واسعة يخولها له الدستور.

لقد تحدثت مصادر الإعلام (وهذا على عهدتها) عن سبب الخلاف الذي ترتبت عليه أزمة القطيعة بين الرئيسين. فقالت إن مرده إلى أن الجعفري رفض المصادقة على ضم مدينة كركوك الغنية بالنفط إلى الفيديرالية الكردية وهذه يراد لها أن تتحول إلى دولة كردستان المستقلة التي تقام في سبع محافظات في جنوب العراق ووسطه، ما يعني أن الخلاف إنما بررَ بين الرئيسين على هذه النقطة الحساسة التي يتمظـْهر حولها التوزع الطائفي في أخطر صوره.

إذا استمر كل طائر في العراق يغني في سربه، كل قائد يتعصب لفصيلته، وكل شيخ لعشيرته، وكل مرجع ديني لمذهبه وطائفته، فلن يكون العراق الجديد عراق الديمقراطية الحديثة التي لا تـُفرّق الشعب فِرقا أشتاتا وطرائق قِددا. وسيتحول العراق إلى ممالك الطوائف، وستعاد تجربة ملوك الطوائف التي عرفتها الأمبراطورية الإسلامية بالأندلس في عهد انتكاستها وإيذان شمسها بالغروب وقال عنها ذو العمرين والوزارتين الوزير الكاتب الشاعر ابن الخطيب :

حــتــى إذا سِــلْــك الــخــلافــة انـتـثــرْ

          وذهــب الــعــيــنُ جــمــيــعــا والأثـَــرْ

لاح بــــكـــــل بـــــقــــعــــة مــلــيـــكُ

                     وصــاح فــوق كـل غــصــن ديــــــــكُ

هذا النظام اندثر من حلقات مسلسل التاريخ. وعلى قادة العراق على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم (شيعة وسنيين وأكرادا وعناصر أخرى قائمتـُها طويلةٌ) أن يعيشوا عصرهم، ليُخلـّدوا اسمهم في التاريخ دعاة توحيد، لا زارعي فتنة قد تعرف بدايتها دون أن تكون لها نهاية.

ومــا أهــلــك الأوطــانَ إلا شــتــاتـُـهـا

       ومــا ضعُفتْ إلا بــضــعــف الــعــزائــــــم 

